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 )هـ1437الصادر في العام  1514القرار رقم (

 هـ1434ز( لعام /1409-1400في الاستئنافين رقمي )

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

( وتاريخ 473ية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )ستئنافاجتمعت اللجنة الاهـ 4/2/1437 موافقثنين الفي يوم الإ

 اتاستئنافهـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر 1/1/1437( وتاريخ 22هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم )9/11/1436

المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل 

لما  اهـ وتعديلاته وفق  21/1/1370( وتاريخ 3321يبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضر

وقامت  ،هـ15/1/1425( وتاريخ 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/80جاء في الفقرة )ب( من المادة )

على قرار  )المكلف( أ  شركةومن  )المصلحة( لحة الزكاة والدخلين المقدمين من مصستئنافالا اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في

 المكلفعلى مصلحة ال الذي أجرتهالزكوي  الربط بشأن هـ1433 لعام( 30رقم ) الثالثة بالرياض الزكوية الضريبية الابتدائية الاعتراض لجنة

 .م2006م و2003للأعوام 

 المكلفكما مثل  ...،و...و ... :كل منهـ 11/2/1436منعقدة بتاريخ الفي جلسة الاستماع والمناقشة  المصلحةوكان قد مثل 

.... 

 المكلفمن المقدمتين من المصلحة و ستئنافالاوما جاء بمذكرتي  ،وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف

 :ليفي ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التا ،ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات

 :الناحية الشكلية

( لعام 30بنسخة من قرارها رقم )المكلف و كل من المصلحة الثالثة بالرياض الزكوية الضريبية الابتدائية الاعتراض أخطرت لجنة

ها وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم استئنافهـ وقدمت المصلحة 3/1/1434( وتاريخ  266/3بموجب الخطاب رقم )هـ 1433

وقدم  هـ2/2/1434( وتاريخ 343اللجنة بالقيد رقم )ه وقيد لدى هذه استئنافهـ , كما قدم المكلف 20/1/1434وتاريخ  (330)

ان ستئنافوبذلك يكون الا ،ما يفيد سداد المبالغ المستحقة عليه بموجب القرار الابتدائي ولها مبالغ مسددة بالزيادةالمكلف 

مستوفيين الشروط  ،لناحية الشكلية لتقديمها من ذي صفة خلال المهلة النظاميةالمقدمان من المصلحة ومن المكلف مقبولين من ا

 ا.المنصوص عليها نظام  

 :الناحية الموضوعية

  .م2006م حتى 2003الذمة المدينة والإيرادات المستحقة للأعوام من  :البند الأول

م 2003الذمة المدينة والإيرادات المستحقة للأعوام من  ( بتأييد المكلف في خصم3/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

  .لحيثيات القرار ام وفق  2006حتى 

 لم تقم بحسم الذمم المدينة والإيرادات المستحقة من الوعاء الزكويأنها هذا البند من القرار فذكرت استأنفت المصلحة 

هـ التي انتهت إلى أن 4/6/1420( وتاريخ 20977ة رقم )للفتوى الشرعي اتطبيق   وذلك م2006م حتى 2003من للأعوام  للمكلف

 المال بيده أو دين  أن يزكي ماله إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول سواء كان هذا ا اأو دائن   االواجب على المسلم سواء كان مدين  
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رة ا على السؤال الأول الفقفي إجابته تهـ التي نص23/5/1418( وتاريخ 19643, وكذلك الفتوى الشرعية رقم ) ...على الناس

على المدينين بأجل أو آجال مهما كانت مدتها تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وهي  شركةلالسادسة على أن الديون التي ل

( 23408الفتوى الشرعية رقم ) وترى المصلحة أن,  ...ل والدائن متمكن من استخلاص مالهفي ذمة مدين مليء غير مماط

تأييد المكلف تنطبق فقط إذا كان سبب التأخير يرجع إلى الجهة لقرارها هـ التي استرشدت بها اللجنة في 18/11/1426وتاريخ 

هـ الذي أوضح أنه إذا كان عدم 12/6/1431( وتاريخ 6370المطلوبة وليس المكلف وهو ما أكد عليه خطاب وزير المالية رقم )

 اسبب فلا تضاف للوعاء وهذا يتطلب أن يقدم المكلف إيضاح   لأيرادة المكلف استلام الديون التي على الحكومة خارجة عن إ

من الجهة الحكومية عن سبب عدم الاستلام )وهو ما لم يقدمه المكلف( إما إذا كان تأخر استلامها عائد للمكلف وأن بيده 

بأن أدلة وجوب الزكاة  تقضيهـ 8/11/1426خ ( وتاري3077/2الشرعية )وتزكيتها , كما أن الفتوى  للوعاء استلامها فيتم إضافتها

عامة تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك وأكدت على أن الدين إذا كان على مليء باذل فإنه 

ة وهي )وزارة كما أن هذه المستحقات ديون مستحقة على جهات غير جاحدة أو مماطلة أو مفلسة أو معسر يجب على الدائن تزكيته ,

لمبدأ  اجت في الحسابات والدفاتر طبق  در  فإن هذه المبالغ أ   ،ما ذكربالإضافة إلى و ،نةأن حقوق المتعاملين معها مضموبل  المالية(

حيث تنعكس  ،الفترة بمصروفاتها بصرف النظر عن واقعة التحصيل أو الدفع النقديإيرادات الاستحقاق الذي يقوم على أساس مقابلة 

وبالتالي  ،ر واقعة التحصيل على بندي الميزانية بتخفيض الذمم المدينة وزيادة النقدية وهما عنصران ليسا من عناصر الوعاء الزكويثاآ

المصلحة  وأكدت ،هـ7/9/1415( وتاريخ 20452لفتوى )ل اطبق  لا تخصم من الوعاء الزكوي  فإنها فإن هذه الديون مرجوة الأداء لذلك

هـ المصادق عليه بخطاب 1432( لعام 1066ية منها القرار رقم )استئناففي حالات مماثلة بعدة قرارات  م تأييدهتالإجراء  هذا أنب

 .هـ9/7/1432( وتاريخ 6790وزير المالية رقم )

 اوجهة نظره توأن أوضح لها سبق شركةبأن التضمنت الإفادة المصلحة قدم مذكرة  استئنافالمكلف على  اطلاع وبعد 

 :التوضيحات التالية تضيفتود أن و ،(FI-J-10-0140ورقم ) (FI-J-12-099رقم ) الخطابينب

م 2005ولعام  ريال (559.602.000)م 2004ولعام  ريال (283.916.000)م 2003البالغة لعام  لذمم المدينة طويلة الأجلبالنسبة ل

 كان لدىأنه القوائم المالية  من إيضاحات( 8ضاح )ورد في الإي فقد ،ريال (1.131.731.000)م  2006ولعام  ريال (841.104.000)

على أن مع وزارة المالية م تم الاتفاق 2006في سنة وأنه  ،حسابات تجارية مدينة مستحقة القبض من وزارة المالية شركةلا

 م 2008ء  من عام ابتدا على ستة أقساط سنوية شركةلا إلى ( مليون ريال1.131المتأخرة البالغة ) المبالغوزارة بدفع التقوم 

 وفي ضوء ذلك ،( ريال في السنة السادسة131.731.000( مليون ريال للقسط في السنوات الخمس الأولى ومبلغ )200بقيمة )

إلى الفتوى رقم  اواستناد   ،م وما بعدها2005الموجودات غير المتداولة في القوائم المالية للسنوات تم تصنيف هذه المبالغ ضمن 

م وطالبت بحسم الذمم المدينة طويلة الأجل البالغة 2005م إلى 2003للسنوات من  إقرارات معدلة شركةلا( قدمت 23408)

م إلى 2003من وعاء الزكاة للسنوات من ( ريال 1.131.731.000)و ،( ريال841.104.000( ريال و)559.602.000( ريال و)283.916.000)

كما هو موضح في  ،لجنة الاعتراض الابتدائية إلا أن ،من الوعاء الزكويذمم ال هذه حسم في ربوطها ولم تعتمد المصلحةم 2006

وذكر  ،للأعوام المذكورة الذمم المدينة طويلة الأجل من وعاء الزكاة حسمب شركةلاتفهمت طبيعة المعاملة وحكمت لصالح  قرارها

حكومية يجب أن لا يخضع للزكاة حتى يتم  بأن المبلغ المستحق من جهة تأكد هـ1426(لعام 23408رقم )المكلف أن الفتوى 

بأن وأضاف  ،لتلك الفتوىاللجنة الابتدائية يمثلان التفسير الصحيح و شركةلاموقف مما يعني أن  ،استلامه ويحول عليه الحول

المصلحة استشهاد  وبما يرى معه المكلف أن ،(23408قبل صدور الفتوى رقم ) ةدراالمصلحة صالتي أشارت إليها  جميع الفتاوى

في الموضوع  اواضح   ا( على وجه الخصوص حكمت حكم  23408علاوة على ذلك فإن الفتوى رقم ) ،استشهاد غير مبرر ديع بها

 نسخة منوقدم المكلف  ،(20452بعد دراسة الفتوى رقم ) صدرت( 23408الفتوى رقم )بأن كذلك ستلاحظ اللجنة  ،قيد النقاش

 محضر الاجتماعنسخة من , كما قدم  م2006م والإقرار الزكوي لسنة 2005م إلى 2003ت من الإقرارات الزكوية المعدلة للسنوا

م 2008من  ابتداء على ستة أقساط سنوية شركةلاالمبالغ أعلاه إلى  اتفاقهما على دفعمع وزارة المالية الذي يؤكد  الموقع

, تي تؤكد الترتيب المذكور أعلاه مع وزارة المالية م ال2006نسخة من القوائم المالية المدققة عن سنة , وقدم م 2013إلى 
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وفي ضوء المعلومات والتوضيحات  ،نسخة من مستندات الدفع التي تؤكد استلام المبالغ أعلاه من وزارة الماليةوكذلك 

 .كاةحسم الذمم المدينة طويلة الأجل من وعاء الزبقرار لجنة الاعتراض الابتدائية  بتأييد شركةال تطالب المذكورة

 (327.242.331) ومبلغ ريال (161.476.506) م على التوالي مبلغ2006حتى  م2003 للأعوام من البالغة لإيرادات المستحقةوبالنسبة ل

الإيرادات  أنالقوائم المالية  إيضاحاتمن ( 3ورد في الإيضاح ) فقد ،ريال (758.862.060 )ومبلغ  ريال (517.741.183) ومبلغريال 

لخدمات المقدمة للعملاء غير الصناعيين للق بفرق الإيرادات الذي يمثل المبالغ قيد الاسترداد من كامل التكلفة الفعلية المستحقة تتع

وتم تسجيل المبالغ أعلاه في القوائم المالية المدققة كجزء من الذمم ,  خدماتالويتم الاعتراف بها في الفترة التي يتم خلالها تقديم 

ا وذلك استناد   كحسم من وعاء الزكاة بهافقد تم المطالبة  ،المبالغ كانت مستحقة من الحكومة هذه ة وبما أنالمدينة غير المفوتر

 ،فرق إيرادات ذمم مدينة من الحكومة بمسمى بأن الإيرادات المستحقة سجلت في الدفاتروأضاف المكلف  ،(23408إلى الفتوى رقم )

 :شركةالاتر عليه تم تسجيل القيد التالي في دف بناء  و

 إيرادات غير مفوترة )إيرادات مستحقة(

      إيرادات

 )لتسجيل فرق إيرادات مدينة من الحكومة(

الإيرادات المستحقة المتعلقة  سجلت شركةال أن م2010القوائم المالية لسنة  من إيضاحات( 29ورد في الإيضاح ) أنه اوذكر أيض  

خدمات الكلية المقدمة لفئات العملاء غير الصناعيين للفترات التي قدمت خلالها ال بفروقات الإيرادات التي تمثل استرداد تكلفة

م بلغت 31/12/2009إن مجموع الإيرادات المستحقة المدرجة في قائمة المركز المالي كما في  كما ،خدماتال

الكاملة للخدمة على أساس  لإعادة حساب التكلفة ا( ووفق  53( ريال بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم )1.576.566.535)

" الكلية كافية وكان لا مرافقكان من المقبول أن تكون متطلبات إيرادات " ،""مرافق المبادئ المنصوص عليها من قبل منظم

عليه تم  بناء  و ،وأن استحقاقه كان خطأ فترة سابقة (م31/12/2009م إلى 1/1/2003)أي إيراد مستحق للفترة من  شركةليحق ل

م 2008ذا الخطأ بأثر رجعي من خلال تعديل الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة بتخفيض قيمة الإيرادات المستحقة حتى تعديل ه

لتسجيل عكس   شركةالتم تسجيل القيد التالي في دفاتر  نهأوذكر  م2009وإزالة الإيرادات المستحقة المعترف بها خلال العام 

 :قيد الإيرادات غير المفوترة

 ريال  1.571.566.535 المبقاة الأرباح

 ريال  1.571.566.535 الإيرادات غير المفوترة

 )لتسجيل عكس قيد الإيرادات غير المفوترة(

تسجيل عكس قيد الإيرادات غير ب المتعلق م ودفتر اليومية2010نسخة من القوائم المالية المدققة لسنة  المكلف وقدم

 بناء  م أدرجت في الأرباح المبقاة و2009م إلى 2003الإيرادات المسجلة خلال السنوات تلاحظ أن وذكر أن اللجنة سوف  ،المفوترة

 اإقرار    شركةالم قدمت 2009في سنة وأنه  ،م2006م إلى 2003لكل السنوات من  شركةللعليه تمت إضافتها إلى الوعاء الزكوي 

في قرار مجلس  كما هو موضحوسوف تلاحظ اللجنة  ،كومةبحسم الإيرادات غير المفوترة طويلة الأجل من الحفيه طالبت  معدلا  

( أنه إذا كان الفرق في الإيرادات غير مستحق يجب عدم إضافته إلى الأرباح المبقاة المدرجة في الوعاء الزكوي 53الوزراء رقم )

موجودات من وعاء الزكاة أو الإيرادات غير المفوترة المسجلة ك حسم فرق اعتمادبإما  ،المكلف يطالب وفي ضوء ما سبق ،شركةلل

 .م2006م إلى 2003 من للسنوات ،الأرباح المبقاة بالمبلغ المقابل تخفيض

 

 



 

414/ 

 
 

  :رأي اللجنة

المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين أن  ستئنافاللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الا اطلاع بعد 

م 2003الإيرادات المستحقة من وعائه الزكوي للأعوام من حسم مدينة والذمم الالمكلف حسم يكمن في طلب  ستئنافالا

م , في حين تتمسك المصلحة بعدم حسم هذين البندين من الوعاء الزكوي للمكلف للأسباب الموضحة عند عرض 2006حتى 

 .وجهة نظر كل طرف

أنه تجب الزكاة على القروض عند  وترى اللجنة أن الأساس في معالجة القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في

احتساب الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة حتى ولو كان هناك 

قرض فإن عرض القرض كرصيد في القوائم المالية  علاقة ملكية مباشرة أو غير مباشرة بين المقرض والمقترض , فبالنسبة للم 

على مليء إذا لم يظهر في قائمة الدخل ما يثبت إعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاة  اأن هذا القرض يمثل دين  للمقرض يعني 

وبالنسبة للمقترض فإن عرض القرض في قائمة المركز المالي للمقترض يعني أن هذا القرض يمثل أحد  ،مرجو الأداء اباعتباره دين  

علاقة بالمقترض , ويعزز  اذ اهذه القروض للوعاء الزكوي حتى ولو كان المقرض طرف   مصادر التمويل الأخرى وبالتالي يلزم إضافة

هـ والذي جاء فيه "إن أدلة وجوب الزكاة عامة 8/11/1426( وتاريخ 3077/2هذا الرأي نص الفتوى الواردة في الخطاب رقم )

رتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد لأن تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يت

آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه  الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين بينما المدين يزكي مالا  

 .وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته"

وكذلك م 2006م حتى 2003للأعوام من على الربوط الزكوية ووعلى الإقرارات  على القوائم المالية واطلاع اللجنةوبعد الدراسة 

 ،( التي استشهد بها كل من المكلف والمصلحة20452( ورقم )19643( ورقم )20977ورقم ) (23408على الفتاوى رقم ) هااطلاع

تبين هـ 8/8/1392وتاريخ  (2/8443/2/1م وعلى تعميم المصلحة رقم )1994( لعام 3ها على المنشور الدوري رقم )اطلاعوكذلك 

 .بالإيرادات المستحقة يتعلق شقين الشق الأول يتعلق بالذمم المدينة والشق الثاني وأن الخلاف ذ

( من إيضاحات القوائم 8من الإيضاح )فبالنسبة للذمم المدينة التي يطالب المكلف بحسمها من وعائه الزكوي فقد تبين 

تم الاتفاق بين المكلف ووزارة وبارة عن مبالغ مستحقة للمكلف لدى وزارة المالية لم يتم استلامها أنها ع م2006المالية لعام 

 ىمليون ريال للسنوات الخمس الأول (200) بلغم بم2008المالية على أن تقوم الوزارة بدفعها على أقساط ابتداء من عام 

موجودة لدى )وزارة المالية( وهو  للمكلف أموالا تعدوالحال كذلك  هذه المبالغو( ريال في السنة السادسة 131.731.000مبلغ )بو

بدليل أنه تم الاتفاق على دفعها على أقساط ابتداء من عام إلا أن المكلف غير قادر على استلامها ,  وغير مماطل يءشخص مل

رة المالية )الجهة المتعاقد معها( , لذا لم يكن المكلف وإنما هي وزا, المتسبب في عدم استلام هذه المبالغ م وبالتالي فإن 2008

م 2003ترى اللجنة أن هذه المبالغ لم تكن في حوزة المكلف ولم تكن تحت سيطرته وبالتالي لا تجب فيها الزكاة خلال الأعوام من 

لمكلف في حسم الذمم المصلحة وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من تأييد ا استئنافعليه ترى اللجنة رفض  بناء  م و2006حتى 

  .م2006م وحتى 2003المدينة من وعائه الزكوي للأعوام من 

المكلف  تضح للجنة أناوم 2006م حتى 2003فقد تم الرجوع للقوائم المالية للأعوام من النسبة للإيرادات المستحقة بأما 

م 2006حات القوائم المالية للعام المالي ( من إيضا3أن الإيضاح رقم )و في قيد إيراداته ومصروفاته الاستحقاق أيطبق مبد

لية لخدمات فعأن الإيرادات المستحقة تتعلق بفرق الإيرادات والذي يمثل المبالغ قيد الاسترداد من كامل التكلفة ال"ينص على 

على  بناء  , و المرافق المقدمة للعملاء غير الصناعيين , ويتم الاعتراف بها في الفترة التي يتم خلالها تقديم هذه الخدمات

 ثقةعلى  شركةومبررات احتياجات الأعمال المقدمة للجهة الحكومية المختصة , فإن مجلس إدارة ال شركةمستندات تأسيس ال

المعنون  م2010(من إيضاحات القوائم المالية لعام 29الإيضاح رقم ) تبين أن, كما  "المبالغ بالكاملمن أنه سيتم استرداد هذه 

الإيرادات المستحقة المتعلقة  شركةسجلت ال" أنه على ينصره سابقة والمتعلقة بالإيرادات المستحقة بأثر تعديلات فت
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بفروقات الإيرادات التي تمثل استرداد تكلفة خدمات المنافع الكلية المقدمة لفئات العملاء غير الصناعيين للفترات التي قدمت 

م البالغة 31/12/2009درجة في قائمة المركز المالي كما في محقة المجموع الإيرادات المست أن,  فعانخلالها خدمات الم

 المبادئعلى أساس  ةلإعادة حساب التكلفة الكاملة للخدم ا( ووفق  53لقرار مجلس الوزراء رقم ) احق  , لا( ريال 1.571.566.535)

 حقفق( الكلية كافية وكان لا يالمنصوص عليها من قبل منظم )مرافق( كان من المقبول أن تكون متطلبات إيرادات )مرا

كان خطأ فترة سابقة , عليه تم تعديل هذا م وأن استحقاقه 31/12/2009م حتى 1/1/2003إيراد مستحق للفترة من  أي شركةلل

م 2008قيمة الإيرادات المستحقة حتى عام  فيضبقاة عن طريق تخيل الرصيد الافتتاحي للإرباح المبأثر رجعي من خلال تعد أالخط

عبارة عن  انف  كما هو موضح آأعلاه أن الإيرادات  للجنةتضح كما ا ."م2009زالة الإيرادات المستحقة المعترف بها خلال عام وإ

الكلية المقدمة لفئات العملاء غير  مرافقإيرادات غير مفوترة متعلقة بفروقات الإيرادات التي تمثل استرداد تكلفة خدمات ال

أن هذه الإيرادات غير مستحقة للمكلف وأن تسجيل وبالتالي ترى اللجنة  مرافقخلالها خدمات يين للفترة التي قدمت عاصنال

م 2006م حتى 2003وأن تعديل المكلف إقراراته الزكوية للأعوام من  خطأ   عدهذه الإيرادات في قوائمه المالية ي  لالمكلف 

 .مفوترة يعد هو الإجراء الصحيحالبحسم الإيرادات غير 

 للمكلف بحسم الإيرادات المستحقة من الوعاء الزكويفيما قضى به القرار الابتدائي  وتأييدالمصلحة  استئناف رفضلجنة لذا ترى ال

 .م2006وحتى  2003للأعوام من 

 .م2006م و2005الأصول الثابتة لعامي  :البند الثاني

لما تظهره  اد الأصول الثابتة من وعاء الزكاة وفق  ( بتأييد المكلف في استبعا6/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

  .لحيثيات القرار ام وفق  2006م و 2005القوائم المالية المدققة لعامي 

الأصول الثابتة من وعاء  فيما يخصاللجنة الابتدائية  على قرار موافقتهاعدم  ةمبدياستأنفت المصلحة هذا البند من القرار 

  :م للأسباب الآتية2006م و2005ائم المالية لعامي لما تظهره القو االزكاة طبق  

( وتاريخ 2574/9لتعميم المصلحة رقم ) اطبق  م 2006م و2005لعامي  من وعاء الزكاةحسم الأصول الثابتة حساب وقامت المصلحة ب

تطبيق بعض الأحكام بهـ 15/3/1426( وتاريخ 32/1على عرض المصلحة بخطابها رقم ) وزير المالية موافقةي على هـ المبن14/5/1426

للمعاملة ومنها طريقة الاستهلاك  االإجرائية والقواعد المحاسبية الواردة بالنظام الضريبي الجديد على مكلفي الزكاة الشرعية توحيد  

هـ والتي 24/3/1427( وتاريخ 1724/9تعميم المصلحة رقم )( من 3للفقرة ) اطبق  وكذلك  ،( من النظام الضريبي17الواردة في المادة )

باقي قيمة  :يتم تحديد القيمة الدفترية من الموجودات الثابتة التي تحسم من الوعاء الزكوي على النحو التاليأنه "تنص على 

( من النظام الضريبي يضاف إلية نسبة 17من المادة ) هـ(/تحديده بموجب الفقرات من )أ لما يتم افي نهاية السنة طبق   مجموعةال

 ."المؤجلة من قيمة الأصول المستبعدة خلال العام %50ـلامنها نسبة  اخلال العام مطروح   الأصول المضافةمن قيمة  المؤجلة %50ـلا

 م2006م و2005 لعامي حسم الأصول الثابتة من وعاء الزكاةأنه فيما يخص بالمصلحة أفاد  استئنافالمكلف على  اطلاع وبعد 

( ريال 2.245.247.000القيمة الدفترية للأصول الثابتة البالغة ) حسم صافي ا،اعتمدت سهو  أن المصلحة  يتضحف

المحتسبة من حسم صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة  بدلا  على التوالي  م2006م و2005 عامين( ريال لل2.017.337.000و)

ريال والمطالب بها في الإقرارين  (2.238.724.000( ريال و)2.248.214.000على معدلات الاستهلاك المحاسبي البالغة ) بناء  

م 2005 عاميتم تقديم الإقرارين لأنه ب الإفادة شركةالوفي هذا الخصوص تود  ،م2006م و2005لعامي الضريبيين/الزكويين 

( 4استهلاك ضريبي في الكشف ) احتسبت شركةالوأن ( 13إلى  1ا بالكشوف من )الجديد مصحوب  لنظام ضريبة الدخل  ام طبق  2006و

الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة كما ورد في القوائم المالية  شركةال أضافتو ،( من نظام ضريبة الدخل الجديد17ا للمادة )ق  وف

الربح المحاسبي المتراكم والذي تم التوصل إليه بعد يمثل الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة ذكرت أن و ،المدققة إلى الوعاء الزكوي

بأن صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة كما ورد في  اعلم   ،الاستهلاك على أساس معدلات الاستهلاك المحاسبي المطالبة بتكلفة
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على أساس معدلات الاستهلاك المحاسبي وتمت المطالبة به كحسم من الوعاء الزكوي من قبل  االقوائم المالية المدققة كان أيض  

فإنه يتعين على مكلف الزكاة إضافة الرصيد الافتتاحي  ،أنه من أجل احتساب الوعاء الزكويالرأي  هستوافق اللجنةذكر أن و ،شركةال

رصيد الأرباح المبقاة وكذلك  حيث إنللأرباح المبقاة وحسم صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة كما في القوائم المالية المدققة 

لأغراض فإنه أما إذا تعذر ذلك  ،يها بعد تطبيق معدلات الاستهلاك المحاسبيصافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة قد تم التوصل إل

 ،الزكاة إذا تم حسم صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة على أساس معدلات وقواعد الاستهلاك الضريبي من وعاء الزكاةاحتساب 

ذكر المكلف أن و ،معدلات قواعد الاستهلاك الضريبي تعديله لحساب افإن رصيد الأرباح المبقاة المضاف للوعاء الزكوي يجب أيض  

على  بناء  والمصلحة نشأ بسبب اعتماد المصلحة حسم صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة من وعاء الزكاة  شركةلا الخلاف بين

قاة كما ورد في القوائم المالية المقابل في الرصيد الافتتاحي للأرباح المب للمبلغ معدلات وقواعد الاستهلاك الضريبي دون التعديل

على معدلات  بناء  وإذا ما رغبت المصلحة اعتماد حسم الأصول الثابتة  ،المدققة الذي كان على أساس معدلات الاستهلاك المحاسبي

أساس فيجب عليها تخفيض الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة لحساب الاستهلاك المطالب به على  ،وقواعد الاستهلاك الضريبي

أي فروقات الاستهلاك يجب مراعاة  ،( يؤكد حقيقة أنه من تسوية الدفاتر2الإقرار )قوذكر أن  ،معدلات وقواعد الاستهلاك الضريبي

( من نموذج الإقرار 20401البند ) ما ورد في أن تلفت عناية اللجنة إلى  شركةالتود و ،رده إلى صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة

 .مع مراعاة ردها لصافي الأصول الثابتة""والذي ينص على "فروقات الاستهلاك  ،رار الزكوي( للإق2)ق

أن نية المصلحة هي الحساب من تسويات الدفاتر حتى يتسنى لها اعتماد  ،من العبارة أعلاه شركةلن المفهوم لدى اأوذكر 

( أضافت 2إلى نموذج الإقرار )ق استناد  او ،لمدققةحسم صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة كما في القوائم المالية ا

 .رصيد الأرباح المبقاة وحسمت صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة بموجب القوائم المالية المدققة  شركةال

حتساب حسم صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة من قبل المصلحة في الربط النهائي مقابل صافي القيمة وبالنسبة لا

لصافي القيمة  ااحتساب   شركةال تقدم ،في الإقرار الضريبي/الزكوي المكلف الدفترية للأصول الثابتة المطالب بها من قبل

( من الإقرار الزكوي للمطالبة بصافي القيمة الدفترية 4في الكشف )  شركةالالدفترية للأصول الثابتة المستخدم من قبل 

( 1724/9على التعميم رقم ) بناء  واحتساب صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة للأصول الثابتة كحسم من وعاء الزكاة 

( بشكل صحيح فإن النتيجة ستكون نفسها التي طالبت بها 1724/9تلاحظ اللجنة بأنه إذا ما تم تطبيق التعميم رقم ) وسوف

 في الإقرار الزكوي   شركةال

أن تلفت انتباه اللجنة إلى تعميم  شركةال تودهـ 1427لعام ( 1724/9م )قبل مناقشة التعميم رقونظام الزكاة وفيما يخص 

 :هـ والذي ينص على الآتي8/8/1392( المؤرخ في 2/8443/2/1مصلحة الزكاة والدخل رقم )

  :قيمة العناصر الآتية لنتمكن من تحديد صافي وعاء الزكاة ا،" على أن يخصم من إجمالي المبالغ المشار إليها آنف  07"

 :)بعد خصم الاستهلاكات( وذلك بشرطين :افي قيمة الأصول الثابتةص

 .أن يثبت سداد المكلف لكامل قيمتها :الأول

والمخصصات  تسابقة والاحتياطياأن تكون القيمة في حدود رأس المال المدفوع والأرباح المرحلة من سنوات  :الثاني

 .الحساب الدائن لصاحب المنشأة ،والاستدراكات

أن نظام الزكاة ينص على أن صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة ينبغي أن يعتمد كحسم تدرك اللجنة قتطف أعلاه من المو

النظام ينص فإن  ،ومن حيث المبدأ ،من وعاء الزكاة بشرط أن تسدد كامل قيمتها وأن تكون القيمة في حدود حقوق الشركاء

يتم اعتماده كحسم من وعاء الزكاة بمعنى أن  ،مثل الإجمالي من تدفق النقديةعلى أن إجمالي تكلفة الأصول الثابتة والتي ت

الاستهلاك يتم اعتماده كحسم لأنه يخفض قيمة الأرباح المبقاة وأن صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة يتم اعتماده كحسم من 

في الإقرار الضريبي/الزكوي أو قامت المصلحة باحتساب   كةشرالوعليه فإن المصلحة سواء اتبعت الطريقة التي اتخذتها  ،وعاء الزكاة
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( فإن صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة التي يجب أن 1724/9صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة باستخدام التعميم رقم )

  .تعتمد كحسم من وعاء الزكاة ينبغي أن تكون بنفس النتيجة

أعمال الإنشاء قيد التنفيذ والتكاليف المؤجلة  لم يذكر أنهيتضح ف هـ24/3/1427المؤرخ في  (1724/9لتعميم رقم )وبالنسبة ل

بأن أعمال الإنشاء قيد التنفيذ والتكاليف المؤجلة لا تعد  تدرك اللجنةو ،وفروقات الاستهلاك والربح/الخسارة من استبعاد أصول ثابتة

م لأن 2006م و31/12/2005بالإضافة إلى وعاء الزكاة كما في  ،لمطالبة بها( وعليه ينبغي ا4من وعاء الأصول في الكشف ) اجزء  

 .شركةالالأموال قد خرجت من الأعمال ولم تكمل سنة هجرية كاملة بحوزة 

( يجب أن يتم تسويته مع فروقات الاستهلاك والربح 4فإن صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة بموجب الكشف ) ،نفس النحو ىوعل

وأن الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة قد  ،ارة من بيع الأصول الثابتة للسنة السابقة لأن هذه البنود هي خارج التسويات الدفتريةوالخس

تسويات هذه البنود سينتج عنه عدم توافق بين الأرباح عدم عليه فإن  بناء   ،تمت إضافته إلى وعاء الزكاة كما هو في القوائم المالية

 .تي أضيفت إلى وعاء الزكاة وصافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة المحسومة من وعاء الزكاةالمبقاة ال

باعتماد حسم  شركةالبأن لجنة الاعتراض الابتدائية الثالثة قد تفهمت القضية وحكمت بشكل صحيح لصالح  المكلفوأضاف 

د وجهة نظره بعدد من يوقد استرشد المكلف لتأي كويصافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة المطالب بها في الإقرار الز

 إلى المطالبة وانتهى ،هـ1435( لعام 40هـ ورقم )1435( لعام 26هـ ورقم )1430( لعام 19الابتدائية وهي القرار رقم ) اتالقرار

 .م2006م و2005لعامي  مقدمينفي الإقرارين ال كماحسم صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة ب

  :للجنةرأي ا

 ستئنافالمقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين أن الا ستئنافاللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الا اطلاع بعد 

رقم  هاتعميموهـ 1426( لعام 2574/9لتعميم المصلحة رقم ) اوفق  تم احتسابها  التيالمصلحة حسم الأصول الثابتة يكمن في طلب 

هـ في حين يتمسك المكلف بوجهة نظره وبما قضى به القرار الابتدائي بحسم صافي الأصول الثابتة كما في 1427( لعام 1724/9)

 .م للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر كل طرف2006م و2005القوائم المالية والإقرارات الزكوية المقدمة لعامي 

 ،هـ15/1/1425( وتاريخ 1ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/( من نظام 17اللجنة على المادة ) اطلاع وبعد الدراسة و

هـ المبني على موافقة وزير المالية بتطبيق بعض الأحكام الإجرائية والقواعد 14/5/1426( وتاريخ 2574/9وعلى تعميم المصلحة رقم )

( من 17المحاسبية الواردة بنظام ضريبة الدخل على مكلفي الزكاة الشرعية ومن ذلك طريقة احتساب الاستهلاك الواردة في المادة )

هـ الذي أوضح طريقة احتساب وتحديد 24/3/1427( وتاريخ 1724/9ى تعميم المصلحة رقم )عل االلجنة أيض   اطلاع وب ،نظام ضريبة الدخل

رقم  اللجنة على التعميم الإلحاقي اطلاع صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة التي تحسم من الوعاء الزكوي , وكذلك 

ساب قسط الاستهلاك وتحديد صافي القيمة الدفترية لأغراض احت :أولا  " هـ الذي نص على 26/5/1434( وتاريخ 3299/16/1434)

للأصول الثابتة التي تحسم من الوعاء الزكوي يجوز للمكلفين الزكويين بما في ذلك الشركات المختلطة ممن يمسكون دفاتر وسجلات 

والمستندة على طريقة  هـ14/5/1426( وتاريخ 2574/9قواعد الاستهلاك التي كانت مطبقة قبل صدور التعميم رقم ) اتباعنظامية 

 ا:ثاني   ،القسط الثابت , مع مراعاة استخدام المجموعات ونسب الاستهلاك المحددة في المادة )السابعة عشرة( من النظام الضريبي

إذا ما رغب المكلف الزكوي استخدام طريقة الاستهلاك المقررة في المادة )السابعة عشرة( من النظام الضريبي عند تحديد وعائه 

لزكوي فإنه ليس هناك ما يمنع من ذلك , على أن يتم في هذه الحالة تحديد صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة التي تحسم من ا

يتم تطبيق ما أشير إليه  ا:ثالث   ،هـ24/3/1427 ( وتاريخ1724/9( من تعميم المصلحة رقم )2وعائه الزكوي وفق ما نصت عليه الفقرة )

 ."بعد بما في ذلك الحالات المعترض عليها أمام اللجان المختصة اتاريخه على كل ربط لم يصبح نهائي   من ابعاليه اعتبار  

هـ ترك الخيار للمكلف عند احتساب قسط الاستهلاك 26/5/1434( وتاريخ 3299/16/1434ومما سبق يتضح أن تعميم المصلحة رقم )

قواعد الاستهلاك التي كانت مطبقة قبل  اتباعما بسم من الوعاء الزكوي إوتحديد صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة التي تح
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هـ المستندة على طريقة القسط الثابت مع مراعاة استخدام المجموعات ونسب 14/5/1426( وتاريخ 2574/9صدور التعميم رقم )

( من نظام ضريبة 17ك المقررة في المادة )( من نظام ضريبة الدخل أو باستخدام طريقة الاستهلا17الاستهلاك المحددة في المادة )

( من 2الدخل على أن يتم تحديد صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة التي تحسم من الوعاء الزكوي وفق ما نصت عليها الفقرة )

 .هـ24/3/1427( وتاريخ 1724/9تعميم المصلحة رقم )

أعطى المكلف الحرية في اختيار طريقة احتساب قسط الاستهلاك وتحديد  (3299/16/1434تعميم المصلحة رقم ) حيث إنعليه و بناء  و

( من تعميم 1وبما أن المكلف اختار الطريقة الأولى التي نصت عليها الفقرة ) ،صافي الأصول الثابتة التي تحسم من الوعاء الزكوي

بحسم  يطالب ما هو موضح في القرار الابتدائيالمكلف في اعتراضه ك حيث إنهـ و26/5/1434( وتاريخ 3299/16/1434المصلحة رقم )

من قبل ن  ان المقدمان الزكويالإقراراوهو مبلغ الأصول الثابتة التي أظهرها ( ريال 2.238.724.000ومبلغ ) ( ريال2.248.214.000مبلغ )

 ة حسب القوائم الماليةبحسم صافي الأصول الثابت ستئنافيطالب في هذا الا المكلف حيث إنم , و2006م و2005لعامي  المكلف

الظاهرة المصلحة وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بحسم صافي قيمة الأصول الثابتة  استئناففإن اللجنة ترى رفض  , المدققة

 .م2006و م2005 يمن الوعاء الزكوي لعام في القوائم المالية 

 .م2006م حتى 2003الوعاء الزكوي للأعوام من  :البند الثالث

للربح  الما يظهره الوعاء الزكوي وليس طبق   االزكاة طبق  ( بتأييد المكلف في احتساب 10/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

   .لحيثيات القرار االمعدل وفق  

لى ما يظهره الوعاء باحتساب الزكاة عالابتدائية  استأنفت المصلحة هذا البند من القرار فذكرت أنها لا توافق على قرار اللجنة

 :للأسباب التالية يالزكو

( وتاريخ 2/8443/1لتعميم المصلحة رقم ) اطبق   بحسم الأصول الثابتة في حدود حقوق الملكية , تقوم المصلحة -1

 أن يثبت سدادالأول ــ  :بحسم قيمة الأصول الثابتة بشرطين فية تحديد وعاء الزكاة والذي يقضيهـ والذي يوضح كي8/8/1392

أن تكون القيمة في حدود رأس المال المدفوع والأرباح المرحلة من السنوات السابقة والثاني ــ المكلف لكامل قيمتها 

   .والاحتياطيات والمخصصات والاستدراكات والحساب الجاري الدائن لصاحب المنشأة

في الخضوع للزكاة وقد أكد على  و معدلا  أ اوهذا يعني من وجهة نظر المصلحة أنه لا مساس لقيمة صافي ربح العام دفتري  

الوعاء الزكوي أقل من  كانأن المتبع في المصلحة في حال  كما هـ ,12/7/1409( وتاريخ 73/1ذلك تعميم المصلحة رقم )

  .نه يتم إخضاع أرباح العام للزكاة وهذا مبدأ ثابت ومستقر تطبيقه على عموم المكلفين على حد سواءإصافي أرباح العام ف

هـ لا ينطبق 18/11/1426( وتاريخ 23408ستدل به المكلف في اعتراضه بطلبه تطبيق ما ورد بالفتوى الشرعية رقم )ن ما اإ -2

 :ويمكن أن يجاب عنها من جانبين ها خاصة بحالة المصنع المستفتي ,حيث إنعلى حالته 

لإجراء المصلحة  امنها , يعتبر مؤيد   :إجابة السؤال الرابع هـ18/11/1426 ( وتاريخ23408أن ما ورد في الفتوى رقم ) :الجانب الأول

أن صافي الربح عن العام لا يتم تحديده إلا بعد إقفال الحسابات في نهاية العام المالي وأنه لا يمكن القول بأن شراء  ذلك

إلا في نهاية العام بعد إعداد  الأصول الثابتة خلال العام قد تم من صافي الأرباح التي لم تكن تحققت بعد ولا يتم تحديدها

حيث يتم شراء الأصول الثابتة من الإيرادات اليومية المتحققة التي تودع في البنوك وليس من صافي الربح في الحسابات الختامية 

التجارة قبل ما جعل من إيرادات في شراء أصول أو أنفقها صاحبها في غير عروض " نهاية العام وهو ما ذكرته الفتوى الشرعية من أن 

, وعليه فإن ما يتبقى من الإيرادات بعد حسم المصاريف والتكاليف يمثل )صافي الربح( وهو الذي يتم  " تمام الحول فلا زكاة فيها

 .طبق على جميع المكلفينالم هوتزكيته وهذا 
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ود إلى أن إخضاع الغلة )الربح( للزكاة أن الأخذ بصافي الأرباح المعدلة لأغراض تحديد الوعاء الزكوي كحد أدنى يع :الجانب الثاني

به صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية , والفتوى الشرعية المشار إليها  رأي فقهي معتبر لزكاة المستغلات و

ن إفتم استغلاله في أصول ثابتة أو عروض قنية  شركةللبعاليه في السؤال الرابع تنطبق بشكل دقيق لو أن النقد المتوفر 

رصيد الأرباح سينخفض مقابل ذلك , ومن الناحية المحاسبية فإن الأرباح )المكاسب( تعرف بأنها الزيادة في حقوق أصحاب رأس 

المال التي تأتي إما من زيادة في الأصول المتداولة أو نقص في الخصوم المتداولة أي زيادة في صافي الأصول المتداولة كلما 

العكس صحيح , كما أن الربح المتحقق خلال العام لا يتم التصرف فيه إلا من خلال حالات محددة كانت تلك المنشأة نامية و

منها التوزيع على الشركاء , وزيادة رأس المال , وتغطية الخسائر المرحلة من سنوات سابقة , إضافة إلى أن التفسير الضيق 

ا بمجرد أن مجموع العناصر السالبة المخصومة من الوعاء لتحديد الوعاء الزكوي سيؤدي إلى حجب زكاة مستحقة عن مصارفه

محققة أرباح وهو ما يؤدي إلى عدم خضوع بعض كبار المكلفين من  شركةالكانت أكبر من العناصر الموجبة حتى لو كانت 

أن أموالها  الشركات المساهمة كالمصارف والفنادق والشركات العقارية وشركات النقل وبعض الشركات الصناعية للزكاة رغم

 .نامية بمعدلات واضحة

 اطبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والتي تعد على أساسها القوائم المالية فإن شراء الأصول الثابتة لا يعد مصروف   -3

ثر هذه الأرباح العام وإنما تتأ يحمل على قائمة الدخل ولا يتم تخفيض أرباح العام بقيمة الأصول الثابتة المشتراة خلال اإيرادي  

والتصرف في الربح  ،هذه الأصول الثابتة , وتظهر أرباح العام كاملة بقائمة المركز المالي التي يتم الربط بموجبها باستهلاكات

 .التوزيع على الشركاء وزيادة رأس المال وأخرى ليس منها تمويل شراء الأصول الثابتةيتمثل في  امحاسبي  

لأحكام الشريعة على ناتج رأس  اأس المال زائد الأرباح إلا أنه في بعض الحالات يقتصر الوعاء وفق  تفرض على ر االزكاة شرع   -4

رأس المال وما في حكمه مستغل في عروض قنية ولكون  حيث إنالمال وغلته )الأرباح( وذلك بسبب طبيعة النشاط الممارس 

 . مبرر شرعي لعدم إخضاعها للزكاةومن مقاصد الزكاة وشروطها النماء لذا فإنه لا ،الأرباح نامية

وزير المالية رقم  بخطابهـ المصادق عليه 1417( لعام 13ية منها القرار رقم )استئنافتأيد إجراء المصلحة بعدة قرارات  -5

خ ( بتاري1/3305وزير المالية رقم )بخطاب هـ المصادق عليه 1420( لعام 152هـ , و القرار رقم )6/8/1417( وتاريخ 3/8974)

 .هـ27/3/1420

 شركةال فيدتم 2003فيما يخص احتساب الزكاة على الربح المعدل لسنة  نهأالمصلحة أفاد  استئنافالمكلف على  اطلاع وبعد 

لم تحتسب زكاة على ربح العام المعدل لأن الربح قد استخدم في  و( 23408على الفتوى رقم ) بناء  قدمت الإقرار الزكوي  هانأب

في بعض الحالات يحقق المكلف  :السؤال الرابع" المذكورة نص الفتوىيلي  وأورد المكلف فيما ،لقابلة للحسمتمويل الأصول ا

صافي ربح ناتج عن ممارسة النشاط التجاري في عام ما، وعند ربط الزكاة يتبين من واقع الحسابات المقدمة من المكلف أن 

إجمالي حقوق الملكية ممثلة في رأسمال المكلف وما يأخذ حكمه  صافي قيمة الأصول الثابتة )أدوات الإنتاج( تزيد عن

للإجراء المطبق والمستقر منذ سنوات طويلة  اوفق   ،بالإضافة إلى الريع )صافي الربح( لذلك العام، ويجري العمل في المصلحة

لافه( ويكون وعاء الزكاة س المال وما يأخذ حكمه من احتياطيات وخأعلى حسم الأصول الثابتة في حدود حقوق الملكية )ر

 ، في صافي ربح العام، بمعنى أن لا يقل وعاء زكاة المكلف في هذه الحالة عن صافي الربح للعام محل ربط الزكاةممثلا  

 ،ويعترض بعض المكلفين على إجراء المصلحة بالقول أن صافي الريع )الربح( الذي تحقق قد تم استخدامه في شراء أصول ثابتة

ويؤيد بعض المختصين بمصلحة  ،ا من عروض القنية لا تجب فيه الزكاةنه لا زكاة فيه لأنه قد تحول إلى ما يعد عرض  وبالتالي فإ

الزكاة والدخل القول بأنه لا زكاة في أي مال تم توظيفه لشراء أصول ثابتة قبل حلول الحول عليه حتى لو كان مصدره أرباح العام 

إلى أن صافي الربح عن العام محل ربط  ااستناد   ،البعض الآخر من المختصين صحة إجراء المصلحة)حول الربح حول أصله( في حين يرى 

م قد تمت اوأنه لا يمكن القول بأن شراء الأصول الثابتة خلال الع ،الزكاة لا يتم تحديده إلا بعد إقفال الحسابات في نهاية العام المالي

 .إلا بنهاية العام يدها فعلا  يتم تحدلا من صافي الأرباح التي لم تتحقق و
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نأمل من سماحتكم بيان الرأي الشرعي حول مدى صحة إجراء مصلحة الزكاة والدخل الحالي المتمثل في حسم صافي قيمة 

 .العام قل وعاء زكاة المكلف عن صافي ربحالأصول الثابتة الظاهرة في حسابات المكلف في حدود حقوق الملكية وبحيث لا ي

 :الجواب

ل من إيرادات المصنع الواجبة زكاتها في شراء أصول أو أنفقها صاحبها في غير عروض التجارة قبل تمام الحول فلا زكاة فيها ما جع

 .لإنفاقها قبل تمام الحول عليها"

تي العام والصادرة من قبل سماحة المف اشرعي   اوالتي تعتبر حكم   المذكورةلاحظ بأن الفتوى يمن المقتطف أعلاه أنه  المكلف وذكر

( تم 2( تم استخدام الربح لشراء أصول أو )1للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء قد أكدت بأنه إذا )

فإن هذا الربح لا يخضع للزكاة لأنه قد تم إنفاقه قبل  ،إنفاقه من قبل المالك على أصول زكاة قابلة للحسم قبل حلول الحول عليه

 .لحول عليهتمام ا

أن سماحة المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء قد أعطى جوابه بعد بلاحظ يكذلك 

أي "أن صافي الربح عن العام محل ربط الزكاة لا يتم تحديده  ،ثارتها مصلحة الزكاة والدخل في وجهة نظرهاأدراسة النقطة التي 

شراء الأصول الثابتة خلال العام قد تم من صافي الأرباح  وأنه لا يمكن القول بأن ،حسابات في نهاية العام المالي لا بعد إقفالإ

على ذلك فإن ما فهمته المصلحة من جواب سماحة المفتي  بناء  و ،إلا نهاية العام" التي لم تتحقق ولا يتم تحديدها فعلا  

أن  شركةالأن المفهوم لدى كما , وإدارة البحوث العلمية والإفتاء هو فهم غير صحيح  العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء

ولذا استنتجت خطأ بأن  ،المصلحة قد أخطأت في فهم الآلية المحاسبية التي يتم على أساسها تسجيل المعاملات التجارية

إفادة  شركةالتود  ،وفي هذا الخصوص ،يفلشراء الأصول الثابتة ودفع المصار شركةلنفس الربح يتم استخدامه من قبل ا

لمبدأ  اوفق   ،وهذه الإيرادات والتكاليف تسجل في الدفاتر ،ويتكبد تكاليف االلجنة أن المكلف بمزاولة العمل التجاري يحقق إيراد  

عن ربح أو خسارة ن الإيرادات والتكاليف تسجل في الدفاتر عند تحقيقها وتكبدها وكل معاملة تسفر أأي  ،الاستحقاق المحاسبي

وبعد ذلك يقوم المدينون من وقت إلى آخر بسداد  ،كفرق بين الإيرادات المحققة والتكاليف المتكبدة شركةالتسجل في دفاتر 

ويتم استخدام هذه النقدية في شراء  ،رصيدها النقدي شركةالوهكذا تكون  ،ويتم الدفع إلى الدائنين مالمبالغ المستحقة عليه

 شركةالللنظام الزكوي تضيف  اوفي هذه الحالة ووفق   ،بشراء أصول ثابتة على الحساب شركةالن تقوم أكذلك يمكن  ،الأصول الثابتة

المبالغ المقيدة على الحساب مقابل شراء الأصول إلى وعائها الزكوي كأصول غير متداولة والتي تتم المطالبة باعتمادها كحسم من 

تحقق  شركةلا أنتلاحظ اللجنة وس ،لال العام ينتهي في حقوق الشركاء المضاف للوعاء الزكويالربح المحقق خ أنكما  ،وعاء الزكاة

النقدية المحققة من الربح تستخدم في تمويل  أننقدية. كما  ن الربح المتحقق يولد أموالا  أالربح على مدار العام من معاملاتها و

 .مدار السنةعلى  شركةللالأصول الثابتة ومتطلبات رأس المال العامل 

 بالإضافة إلى ما تقدم تودو ،قيود اليومية التي توضح تسجيل المعاملات التجارية المذكورة أعلاه في الدفاتروقدم المكلف 

( ريال وقامت 234.567.000)م صافي نقدية من الأنشطة التشغيلية بمبلغ 2003إفادة اللجنة بأنها حققت خلال سنة  شركةال

 بناء  و ،( ريال1.317.493.000( ريال واستثمارات في سندات التنمية الحكومية السعودية بمبلغ )60.032.000لغ )بشراء أصول ثابتة بمب

كان بالسالب لأن الربح الذي حقق النقدية من الأنشطة التشغيلية قد تم استخدامه لتمويل  شركةللعلى ذلك فإن الوعاء الزكوي 

الربح يتم تحقيقه لاحظ اللجنة أن ست ،أعلاه هو موضحوكما , لتنمية الحكومية السعودية الأصول الثابتة والاستثمارات في سندات ا

على مدى العام بيد أن قائمة المركز المالي وحساب الأرباح والخسائر تعد في نهاية العام لأغراض مراجعة الحسابات ولأغراض التقارير 

 شركةلأنها تقفل حساباتها على أساس شهري وبذلك فإنها على علم بربحية اإفادة اللجنة   شركةالوتود  ،النظامية المختلفة الأخرى

على ذلك فإن حجة المصلحة بأن الربح يعرف فقط في نهاية السنة ولذا لا يجوز  بناء  و ،في أي وقت من الأوقات خلال العام

ذلك يتم إعداد قائمة التدفق النقدي في ك ،استخدامه في تمويل الأصول الثابتة لأنه لا يعرف خلال العام هي حجة لا سند لها

تلاحظ اللجنة من قائمة التدفق النقدي أنه خلال عام سو ،نهاية السنة وهي تظهر بوضوح كيف تم تمويل الأصول الثابتة
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( ريال وكانت مشتريات الممتلكات والآلات والمعـدات 234.567.000م كان صافي النقدية من الأنشطة التشغيلية )2003

( ريال وأن 1.317.493.000( ريال واستثمارات سندات التنمية الحكومية السعودية بواقع )60.032.000غير الملموسة ) والأصول

( ريال والنقد وما في حكمه في 622.250.000رصيد المصاريف الرأسمالية قد تم تمويله من الزيادة في رأس المال البالغة )

على ذلك يتضح أن الربح المتحقق خلال السنة تم  بناء  و ،أي قروض خلال العام لم تحصل على  شركةالكما أن  ،بداية العام

 هذا منلصافي النقدية المستحقة من الأنشطة التشغيلية وذكر أنه  وقدم المكلف تحليلا  , استخدامه لتمويل الأصول الثابتة 

 316.781.000ريال +  427.600.000( ريال )744.381.000نقدية بمبلغ ) ام أرباح  2003حققت خلال عام  شركةالأن  يلاحظ التحليل

على شكل أموال نقدية كافية لتمويل الإضافات إلى الأصول الثابتة بواقع  احققت خلال العام أرباح   شركةالوهذا يبين أن  ،ريال(

تها ولم تتحصل على قرض فقط من عمليا حققت خلال السنة أموالا   شركةالأن  اوذكر أن اللجنة ستلاحظ أيض   ،( ريال60.032.000)

عليه  بناء  و ،( ريال622.250.000أو استخدمت ترتيبات تمويلية أخرى لشراء الأصول الثابتة بخلاف الزيادة في رأس المال البالغة )

م قد تم استثماره في شراء أصول طويلة الأجل ]أي الأصول الثابتة و 2003لاحظ اللجنة أن كامل الربح المحقق خلال عام ست

( والتي تعتمد حسم قيمة الأصول الثابتة 23408طبقت الفتوى رقم ) شركةالفإن  ،على الحقائق المذكورة أعلاه بناء  و ،ستثمارات[الا

خلال العام من النقد المتحقق من خلال أرباح الأعمال التجارية لتلك السنة ودفع الزكاة على الربح بعد خصم قيمة الأصول  المشتراة

 .سباب الموضحة و الواردة في الفتوى المذكورة أعلاهالتي مولت منه للأ

ية رقم ستئنافقرار اللجنة الاوكذلك ,  هـ1427( لعام 655ية رقم )ستئنافقرار اللجنة الاوقد استرشد المكلف لتأييد وجهة نظره ب

 .(23408تطبيق الفتوى رقم )ل المؤيدة هـ1434( لعام 1270)

  :رأي اللجنة

المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين أن  ستئنافعلى القرار الابتدائي , وعلى الا اللجنة اطلاع بعد 

في حين يرى المكلف احتساب الزكاة على الوعاء  ،احتساب الزكاة على صافي الربح المعدل المصلحة يكمن في طلب ستئنافالا

  .نظر كل طرفالزكوي وليس الربح المعدل للأسباب الموضحة عند عرض وجهة 

و ترى اللجنة أن الوعاء الزكوي للمكلفين يحتسب باستخدام أسلوب محدد يمثل أحد أركانه أن يتم حسم صافي الأصول الثابتة 

غير متداولة تساعد في الإنتاج الحالي والمستقبلي , لذا  وما في حكمها بغض النظر عن حجمها أو نوعها مادام أنها تمثل أصولا  

ويعزز ذلك من الناحية الشرعية ما صدر من فتوى شرعية من  ،معينة لا يوجد له سند نظامي أو محاسبي فإن حدها بحدود

هـ ونصها )بأن ما جعل من إيرادات المصنع الواجب 18/11/1426وتاريخ  (23408اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم )

 .التجارة قبل تمام الحول فلا زكاة فيها لإنفاقها قبل تمام الحول عليها(زكاتها في شراء أصول أو أنفقها صاحبها في غير عروض 

لما يظهره الوعاء  االمصلحة وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به باحتساب الزكاة طبق   استئنافعليه ترى اللجنة رفض  بناء  و

  .م2006م حتى 2003للربح المعدل للأعوام من  االزكوي وليس طبق  

 .الاستثمارات :ابعالبند الر

 ااء الزكاة وفق  م من وع2006( بتأييد المصلحة في عدم خصم الاستثمارات لعام 7/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

 .لحيثيات القرار

م 2006عام قرار اللجنة الابتدائية بخصوص الاستثمارات ل لا توافق على  شركةلاستأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن ا

 :للأسباب التالية

 :ارات عبارة عن رأسمال مستثمر في شركات تابعة وهيثمأن هذه الاست -1

 .ريال (20.000.000بمبلغ ) )توريد( أ  شركةو ،ريال (1.322.000بمبلغ )ب  شركة



 

1214/ 

 
 

 .(المرفقة لكية)شهادات الم أ  شركةسددت بالكامل من قبل  م2006كما في نهاية السنة  جميع هذه الاستثماراتأن  -2

وتقدم إقراراتها ............, مسجلة بموجب قوانين الشركات السعودية ومسجلة في مصلحة الزكاة والدخل تحت رقم مميز أ  شركة -3

 .م(2011م حتى 2007)مرفق صورة عن شهادة الزكاة للأعوام  االزكوية سنوي  

 .اول أعمال التأمين الحصريوتز ............ومسجلة في  %100بنسبة  مملوكةب  شركة -4

ب  شركةم , أما 2006لم تكن قد بدأت نشاطها التشغيلي في عام  أ  شركةأن سبب عدم وجود إيرادات للاستثمارات يرجع إلى أن  -5

 .م2006فقد سجلت خسارة لعام 

مة وقيمتها مملوكة أن جميع الضوابط أعلاه تشير إلى أن هذه الاستثمارات في رؤوس أموال شركات مقيويرى المكلف 

أن  ،هـ9/2/1436وأضاف المكلف بمذكرته المؤرخة في , وبهذا فإنها تخصم من الوعاء بموجب الأنظمة الزكوية  للمكلفبالكامل 

 أ  شركة , ب  شركة  :في الشركات التابعة التالية ( حول القوائم المالية المدققة6كما ورد في الإيضاح ) ،الاستثمار أعلاه

 :إفادة اللجنة بالآتي  شركةالتود  ،الاستثمار هذه لمطالبة بحسمل اوتأييد  

( بتاريخ FI-J-12-0099مواقفها المفصلة بخصوص حسم الاستثمار في الشركات التابعة بموجب الخطاب )  شركةالسبق وأن قدمت 

لبتها بالاستثمار طويل الأجل في لم تقدم ما يثبت تأييد مطا  شركةالعليه فإن وجهة نظر المصلحة بأن  بناء  و ،م11/12/2012

لم وخارجة طويلة الأجل  يمثل أموالا  ب  شركةبأن الاستثمار في  شركةالتعتقد و ،الشركات التابعة هي وجهة نظر ليس لها مبرر

دات المستنأنه قدم  المكلف وذكر ،يجب اعتماده كحسم من وعاء الزكاةوبالتالي  ،كاملا   ا( شهر  12لمدة ) شركةالمكث بحوزة ت

سعودية ذات مسؤولية  شركةهي  أ  شركةإفادة اللجنة بأن  اأيض   شركةالتود كما  ،المحدودةب  شركةالتي تؤكد بأنه المالك 

وأن قدمت الإقرار الزكوي لها  سبقو ،...........لدى المصلحة بموجب الرقم المميز ولها ملف  ،محدودة ومسجلة في المملكة

نسخة من  وقدم المكلف, وسددت الزكاة عليها   مالالكجزء من رأس أ  شركةفي   ق شركةم وصرحت عن استثمار 2006لعام 

( مليون 20نسخة من الإقرار الزكوي والذي يظهر إضافة رأس المال البالغ )و أ  شركةم ل2006لعام  القوائم المالية المدققة

ا و, ( ريال 512.830لزكاة البالغة )اتسديد  بما يفيدنسخة من أمر التحصيل  و أ  شركةريال إلى وعاء زكاة  إلى المعلومات  استناد 

 .ينبغي اعتماده كحسم من وعاء الزكاة أ  شركةالاستثمار في  بأن شركةالتعتقد  ،والتوضيحات الواردة أعلاه

التي تتضمن  دائيتمسك المصلحة بوجهة نظرها الموضحة في القرار الابتبممثلوها  المكلف أفاد استئنافالمصلحة على  اطلاع وبعد 

لم تقدم ما يفيد بأن هذه  شركةم لأن ال2006بأنها لم تقم بخصم الاستثمارات عند حساب الوعاء الزكوي للمكلف لعام  الإفادة

م بإدراج إيرادات لهذه الاستثمارات بقائمة الدخل أو أي إيضاح لها كما لم تقدم المستندات الدالة قتولم  ،الاستثمارات طويلة الأجل

     .المصلحة بصحة ربطها همعتتمسك للزكاة في الشركات التابعة الأمر الذي  خضعت أنها على

  :رأي اللجنة

 ستئنافالمقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين أن الا ستئناف, وعلى الا اللجنة على القرار الابتدائي اطلاع بعد 

( , في حين تتمسك المصلحة بوجهة أ  شركةوالمحدودة ب  شركةتابعة ) المكلف حسم استثماراته في شركاتيكمن في طلب 

 .في عدم حسم هذه الاستثمارات للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر كل طرف وبما قضى به القرار الابتدائي نظرها

طويلة الأجل وهما توفر النية وبعد الدراسة ترى اللجنة أنه لا بد من توفر شرطين أساسيين لاعتبار الاستثمار ضمن الاستثمارات 

لال العام على تلك الموثقة من صاحب الصلاحية قبل صدور القرار في الاستثمار , وعدم وجود عمليات تداول )حركة( تمت خ

 .الاستثمارات
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المكلف في  استثماراتتبين أن  اللجنة على القوائم المالية للمكلف والقوائم المالية للشركتين التابعتين وحيث اطلاع وبعد 

هذا  فإن حاسب من خلاله تلشركات السعودي ولها ملف في المصلحة امسجلة بموجب نظام  ةمحلي شركةوهي  أ  شركة

للقاعدة الموضحة أعلاه  انية ينبغي وفق  قفي عروض  اعد استثمار  وبالتالي ي , شركةرأسمال تلك الفي  اثمار  عد استيالاستثمار 

 استئنافوبالتالي تأييد  , ة الموثقة وعدم وجود حركة بالنقص على هذه الاستثماريلتوفر الن من الوعاء الزكوي للمكلف حسمه

 .م وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص2006من وعائه الزكوي لعام  الاستثمار االمكلف في طلبه حسم هذ

وتعمل في نشاط التأمين وليس لها  ......... دة مسجلة فيالمحدوب  شركة حيث إنالمحدودة وب  شركةأما استثمار المكلف في 

( وتاريخ 1005قرار وزير المالية رقم ) شركةملف في المصلحة تحاسب من خلاله فإن اللجنة ترى أن يطبق بشأن الاستثمار في هذه ال

  :هـ الذي ينص بما يلي28/4/1428

القابضة  شركةة لها بالكامل تقديم حسابات موحدة تشمل الالقابضة وشركاتها التابعة المملوك شركةيجب على ال :أولا  

والشركات التابعة لها سواء  كانت تلك الشركات التابعة مسجلة داخل المملكة أم خارجها , وتتم محاسبتها على أساس ما 

 .حداتظهره نتيجة هذه الحسابات بوعاء زكوي و

بشرط أن يقدم  –مشاركة مع آخرين  –منشآت خارج المملكة يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف الاستثمارات في  ا:ثاني  

جل احتساب الزكاة المستحقة في معتمد في بلد الاستثمار وذلك من أالمكلف للمصلحة حسابات مراجعة من محاسب قانوني 

لك الاستثمارات هذه الاستثمارات وتوريدها للمصلحة ,أو تقديم ما يثبت دفع الزكاة عنها في بلد الاستثمار , ومن ثم حسم ت

يقدم المكلف ما أشير إليه  لثني الزكاة في هذه الشركات , فإن لم االسعودية المستثمرة تجنب   شركةالزكوي لل من الوعاء

 .فلا تحسم تلك الاستثمارات من وعائه الزكوي بعاليه

ض لدى المصلحة والحالات المنظورة على السنوات التي لم يتم الربط عليها وعلى حالات الاعترايطبق ذلك من تاريخه  ا:رابع  

 ., ويلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات أو تعاميم أو تعليمات ...يةستئنافأمام اللجان الابتدائية الا

هـ أن يقدم 1428( لعام 1005وكان يجب عليه بموجب قرار وزير المالية رقم ) %100مملوكة للمكلف بنسبة ب  شركة حيث إنو

المكلف لم يقدم تلك القوائم فإن اللجنة ترى عدم أحقيته في  حيث إنو شركةية موحدة تشمل الاستثمار في هذه القوائم مال

 .( من القرار الوزاري المذكور أعلاهاللفقرة )ثاني   احسم هذا الاستثمار من وعائه الزكوي وفق  

من ب  شركةي فيما قضى به بعدم حسم الاستثمار في المكلف وتأييد القرار الابتدائ استئنافعليه ترى اللجنة رفض  بناء  و

 .م2006الوعاء الزكوي للمكلف لعام 
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 :القرار

 :ية الضريبية ما يليستئنافلكل ما تقدم قررت اللجنة الا

ة يكوية الضريبالز الابتدائية الاعتراض على قرار لجنة أ شركةين المقدمين من مصلحة الزكاة والدخل ومن ستئنافالا قبول :أولا             

 .من الناحية الشكليةهـ 1433( لعام 30رقم ) الثالثة بالرياض

 :وفي الموضوع ا:ثاني              

حسم الذمم المدينة من الوعاء الزكوي  فيما قضى به من تأييد المكلف في وتأييد القرار الابتدائي المصلحة استئناف رفض -أ/              1

 .القرار هذا حيثيات الواردة فيلل اوفق   م2006حتى  م2003للمكلف للأعوام من 

ي حسم الإيرادات المستحقة من الوعاء فالمصلحة وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من تأييد المكلف  استئنافرفض ب ــ                

 .القرار هذا للحيثيات الواردة في اوفق   م2006م حتى 2003الزكوي للأعوام من 

المصلحة وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بحسم صافي قيمة الأصول الثابتة الظاهرة في القوائم المالية  استئنافرفض  -          2

 .القرارهذا لحيثيات الواردة في  اوفق   م2006م و2005من الوعاء الزكوي لعامي 

 الما يظهره الوعاء الزكوي وليس طبق   اقضى به باحتساب الزكاة طبق   المصلحة وتأييد القرار الابتدائي فيما استئنافرفض  -            3 

 .القرار هذا لحيثيات الواردة في اوفق   م2006م حتى 2003للربح المعدل للأعوام من 

في  واردةللحيثيات ال ام وفق  2006من وعائه الزكوي لعام   ن شركةالمكلف في طلبه حسم الاستثمار في  استئنافأ تأييد /            4 

   .هذا القرار وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص

لحيثيات الواردة  اوفق  م 2006من وعائه الزكوي لعام ب  شركةفي  المكلف في طلبه حسم الاستثمار استئناف ب ــ رفض                 

 .وصالقرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوتأييد القرار  هذا في

 .بعد تصديق وزير المالية ايكون هذا القرار نهائي   ا:ثالث                

 ،،،وبالله التوفيق


